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تصل جذور أزمة السكن في إيران إلى ثلاثين عاماً لم تتمكن خلالها الحكومات المتعاقبة من الالتزام بنص الدستور، 
الذي يحمّلها مسؤولية توفير البيت الملائم للمواطنين، حتى إنهم يحتاجون إلى 79 عاماً من الانتظار لتحقيق حلمهم

إخفاق في حل مشكلة 
بدأت قبل ثلاثين عاماً

أزمة السكن 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

ــان الإيـــرانـــيـــان  ــزوجــ ــم يــتــمــكــن الــ لـ
شــاهــن رئــفــتــي وآزيــتــا كريميان 
مــــــن شــــــــــراء بــــيــــت بــــعــــد عـــشـــريـــن 
ــن الــــــــزواج، إذ يــتــنــقــان ســنــويــا في  عـــامـــا مـ
طـــهـــران مـــن بــيــت إلــــى آخــــر. ويـــقـــول شــاهــن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه اضــطــر إلــى السكن  لـــ
الــعــاصــمــة، حيث الأســعــار أرخــص،  جنوبي 
البيت،  لإيجار  الشهري  دخله  ثلث  يدفع  إذ 
بــالإضــافــة إلـــى 450 مــلــيــون تــومــان )9 آلاف 
دولار أمــيــركــي( رهــنــا لـــدى صــاحــب الــبــيــت، 
وما يتبقى من دخله، لا يكفي لتغطية بقية 
تكاليف الحياة وبالطبع ادخار مبلغ لشراء 

بيت لاحقاً.  
ويــعــمــل شــاهــن ســائــقــا لــســيــارة أجــــرة منذ 
لقاء 14  خمس سنوات، ويجني 650 دولاراً 
بمشروع  سمع  وبعدما  يومياً،  عمل  ساعة 
ــكـــومـــي  ــن الــــوطــــنــــيــــة« الـــحـ ــكــ ــســ ــة الــ ــهــــضــ »نــ
ــه عليه  ــالـ آمـ ــا  ــعـ ــام 2021 ســجــل فــيــه واضـ عــ
ــن بــــن 4  ــتــــاك شـــقـــة مــ لـــاســـتـــقـــرار، عـــبـــر امــ
مــــايــــن وحــــــــدة مـــخـــصـــصـــة لــــــــذوي الـــدخـــل 
تنفيذها  ينتهي  أن  يفترض  كــان  المــحــدود، 
ــنــــوات. »لـــكـــن عـــامـــن انــتــهــيــا  خــــال أربـــــع ســ
مــن دون مــعــرفــة مصير المـــشـــروع، وكـــان من 
أولــي  دفــع قسط  الشقة  تــوفــر  المفترض عند 
لعشرين  آلاف دولار، ولاحــقــا   8 نــحــو  قـــدره 
عــامــا دفــع أقــســاط تــبــدأ مــن نحو 200 دولار 

شهرياً وتتصاعد بالتدريج«. 

 جذور أزمة السكن 
لا تعد أزمة السكن وليدة السنوات الأخيرة 
فــي إيـــران الــتــي تشهد عــقــوبــات شاملة منذ 
عام 2018، على خلفية الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق الــنــووي، بل تعود إلــى 30 عاماً، 
غــودرزي،  السكني مجيد  الخبير  يقول  كما 
ــــال هــــذه  ــ مــــوضــــحــــا أن أســـــعـــــار الــــســــكــــن خـ
ضعفاً،   1472 نحو  ارتفعت  الثلاثة  العقود 
مـــع تــســجــيــل قـــطـــاع الـــعـــقـــارات والــســكــن في 
الفترة،  هــذه  قــفــزات متواصلة خــال  الــبــاد 
إذ وصـــل مــتــوســط ســعــر مــتــر المــكــعــب لشقة 
مليون   77 إلــى  حالياً  العاصمة  فــي  سكنية 

المــدن ما دون هذا العدد السكاني 60 مليون 
تــومــان  مــلــيــون  و100  دولار(،   1200( تــومــان 
)2000 دولار( في طهران، على أن تسدد على 
مليون  منها  كــل  يبلغ  أقــســاط شهرية  شكل 
و600 ألف تومان )نحو 30 دولاراً( خلال عشر 
الرئيس  سنوات وبأرباح 17.5%، كما يقول 
السابق للإدارة العامة للصيرفة الإلكترونية 
إيــرج يوسفي. »ولا  الزراعة الحكومي،  ببنك 
يــســاوي هــذا المبلغ فــي طــهــران شـــراء مترين 
مــن شــقــة سكنية فــي جــنــوبــهــا، نــاهــيــكــم عن 
شمالها، حيث يبدأ سعر كل متر في جنوب 
طهران من 70 مليون تومان )1400 دولار( إلى 
)6 آلاف دولار(  تــومــان  مــن 300 مليون  أكثر 
في شمالها«، بحسب يوسفي.  أما القروض 
بمشروع  للمسجلين  تقدم  أن  يفترض  التي 
نــهــضــة الــســكــن الــوطــنــيــة فــتــتــراوح بــن 300 
آلاف   8( مــلــيــون  و400  للمحافظات،  مــلــيــون 
دولار( في طهران، على أن تسدد على شكل 
أقساط خلال عشرين عاماً، بقيمة 10 ملايين 
تومان )200 دولار( كل شهر. كما أنها تمنح 
بــأربــاح 2 فــي المــائــة للأسر مــحــدودة الدخل، 
ــايـــة مــؤســســات الإغـــاثـــة والــرعــايــة  تــحــت رعـ
الاجــتــمــاعــيــة، لكنها أيــضــا غــيــر قــــادرة على 
تسديد الأقساط بحسب ما رصــده يوسفي. 
مـــن أصــــل 1.7  ألــــف عـــائـــلـــة،  الـــافـــت أن 650 
مليون عائلة سجلت في المشروع، تمكّنت من 
أن ثلثي  مــا يعني  الثبوتية،  أوراقــهــا  إكــمــال 
المسجلين غير قادرين على تسديد القروض، 
ــم لــــم يــســتــكــمــلــوا عــمــلــيــات الــتــســجــيــل،  ــهـ لأنـ
بحسب تحليل البيانات المنشورة على موقع 
وكــالــة »ركــنــا« الإيــرانــيــة الإصــاحــيــة فــي 13 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
 

مشاريع حكومية غير مدروسة 
تبنت الحكومات الإيرانية منذ مجيء الثورة 
الإسلامية عام 1979 مشاريع متعددة، بدءاً 
من منح الأراضي لموظفي الحكومة بأسعار 
ــر« للسكن  ــهـ زهــــيــــدة، ومـــــــروراً بـــمـــشـــروع »مـ
فــي عهد الرئيس الإيــرانــي الأســبــق محمود 
ـ 2013( ووصـــولًا إلى  أحــمــدي نــجــاد )2005 
الحالي،  الــوطــنــي  الــســكــن«  مــشــروع »نهضة 
السكن، فرشيد  الخبير في قطاع  كما يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« مضيفاً أنــه في  إيــاتــي لـــ
عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني 
انتقدت  بعدما  أي مشاريع سكنية  تنفذ  لم 
المشاريع السابقة، وطرحت الحكومة وقتها 
لكنه  الاجــتــمــاعــي«،  »السكن  باسم  مشروعاً 
ظل حبراً على الورق، ولم ينفذ، ولم توضح 
بــالمــشــروع، وهو  مــاذا تعني  الحكومة حتى 
العرض،  الطلب وتراجع  ارتفاع  إلى  أدى  ما 

ثم ارتفعت أسعار البيوت والعقارات.  
وبــنــت إيـــــران مــنــذ 1997 وحــتــى عــــام 2018 
منها  جــديــدة،  شــقــة سكنية  مــايــن  ثمانية 
4 مــايــن و800 شقة ضمن مــشــروع »مهر« 
ــاد، بحسب  ــمـــدي نـــجـ الــســكــنــي فـــي عــهــد أحـ
بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني 
2019، ويضيف  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  فـــي 
الخبير إيلاتي وهو من مديري مركز نوادي 
ــرانــــي المــســتــقــل، المــعــنــي بــتــطــويــر  الــفــكــر الإيــ
المـــجـــالات  فـــي مــخــتــلــف  الأداء والـــســـيـــاســـات 
الحكومة  أن  السكن،  فيها  بما  الاقتصادية، 
الــحــالــيــة مــنــذ تــشــكــيــلــهــا فـــي أغـــســـطـــس/آب 
2021 أعلنت عن مشروع لبناء 4 ملايين شقة 
سكنية، يتوقع أن توفر السكن لأكثر من 12 
بــدء تحضيرات  إلــى  مليون شخص، مشيراً 

بناء مليون و700 وحدة سكنية، ما من شأنه 
أن يحسّن الوضع، لافتاً إلى أن وزارة الطرق 
والسكن وبناء المدن تتولى مسؤولية تنفيذ 

المشاريع في البلاد.

حقيقة ما جرى تشييده 
ضمن مشروع نهضة السكن

إدارة  ــلـــس  ــمـــجـ بـ ــــق  ــابـ ــ ــــسـ الـ ــو  ــعــــضــ الــ ــد  ــ ــؤكـ ــ يـ
الحكومية،  غير  الإنشائية  الهندسة  منظمة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــرحـــدي لــــ أحـــمـــد رضــــا سـ
تقم  لــم  الــثــورة  المتعاقبة بعد  الــحــكــومــات  أن 
بــواجــبــهــا الــقــانــونــي تـــجـــاه تــوفــيــر المــســاكــن 
لـــلـــمـــواطـــنـــن والـــــــذي تـــنـــص عــلــيــه المـــــــادة 31 
بــالــدســتــور، مـــا عـــدا حــكــومــة أحـــمـــدي نــجــاد، 
الــتــي أطلقت مــشــروع »مــهــر«، ورغـــم مشاكله 
وإشكالياته المتعددة المرتبطة بطريقة البناء 
الاقتصادي، لكنه كان جيداً، مشيراً إلى تأثير 
مشاكل المــوازنــة وشــح المـــوارد، مــا يعوق حل 
الأزمـــة.  وقبل الــثــورة لــم يكن هناك مــا يمكن 
اعــتــبــاره أزمــــة ســكــن، كــمــا يــوضــح ســرحــدي، 
البلاد عرفت وقتها نقصاً في  بأن  مستدركاً 
بعد موجة هجرة بعض  المتوفرة،  الــوحــدات 
سكان القرى إلــى المــدن، جــراء تنفيذ مشروع 
الإصلاح الأرضي عام 1961 أو ما عرف أيضاً 
بالثورة البيضاء، عبر توزيع الأراضــي على 
الــفــاحــن. وتــنــص المـــادة الــحــاديــة والثلاثين 
مــن الــدســتــور الإيـــرانـــي، المــنــشــور عــلــى موقع 
المسكن  »امتلاك  أن  الإيرانية، على  الخارجية 
إيراني، ولكل  المناسب للحاجة حق لكل فرد 
أســـــرة إيـــرانـــيـــة، والـــحـــكـــومـــة مــلــزمــة بـــإعـــداد 
مـــقـــدمـــات تــنــفــيــذ هــــذه المــــــادة حــســب أولـــويـــة 
ــثـــر حـــاجـــة إلــــى الـــســـكـــن، لا ســيــمــا ســكــان  الأكـ
الـــقـــرى والــــعــــمــــال«. وعــــن مـــشـــروع الــحــكــومــة 
الحالية الرامي لبناء 4 ملايين وحدة سكنية، 
إبراهيم  الــرئــيــس  إن  الخبير ســرحــدي  يــقــول 
رئيسي طرح هذا المشروع كدعاية انتخابية 
عام 2021، معتبراً أن المشروع »غير مدروس 
إمكانيات  تملك  إيــــران لا  عــلــمــي«، لأن  وغــيــر 
وقـــــــــدرات بـــنـــاء 4 مـــايـــن شـــقـــة ســكــنــيــة فــي 
ف المــشــروع نحو ثلاثة 

ّ
أربـــع ســنــوات.   ويكل

تــريــلــيــونــات تــومــان )60 مــلــيــار دولار حسب 
سعر 50 ألف تومان في مقابل الدولار(، حسب 
الــخــبــيــر ســـرحـــدي، والـــــذي أكــــد أن الــحــكــومــة 
فقط،  تــومــان  تريليون   12 توفير  مــن  تمكّنت 
عــدم قدرتها  أي 240 مليون دولار، ما يعني 
على تغطية كلفة تنفيذ المشروع، وهو ما أدى 
إلى الضغط على البنوك لتوفير هذه الموازنة، 
كافية. ويخلص  مــوارد  تملك  أيضاً لا  لكنها 
»عــاجــزة  الحالية  الحكومة  أن  إلــى  ســرحــدي 
عن تنفيذ هذا المشروع، ويمكنني القول إنها 
بعد مرور عامين تمكّنت فقط من بناء »200 
ألف وحدة سكنية«، ويشير الخبير الإيراني 
إلى أن الحكومة أخفقت أيضاً في تخصيص 
الوقت  الــازمــة للمشروع، لافتاً في  الأراضـــي 
ذاته إلى أن القطاع الخاص يبني سنوياً ما 
بــن 500 ألــف إلــى 700 ألــف شقة سكنية في 
البلاد. وبسبب تصاعد الأزمــة، يكشف مركز 
لمــجــمــع تشخيص مصلحة  الــتــابــع  الــبــحــوث 
الــنــظــام، فــي تــقــريــر، نــشــره عــلــى مــوقــعــه يــوم 
عــن نشوء ظاهرة  أيــلــول 2020  22 سبتمبر/ 
الــعــشــوائــيــات«، مشيراً  هــامــش  »العيش على 
إلى أنه نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
فــقــدت أســر إيــرانــيــة الــقــدرة على توفير ملاذ 
للعيش في المناطق العشوائية، فاضطرت إلى 

التراجع للعيش على هامش هذه المناطق.  

مركز  بيانات  دولاراً( بحسب   1540( تومان 
الإحصاء الإيراني الحكومي المنشورة في 20 
أكتوبر/تشرين الأول 2023.  ويضيف المركز 
أن أسعار السكن زادت خلال عــام، بداية من 
بنسبة   ،2023 أكتوبر  وحــتــى   2022 أكتوبر 
المــائــة، بينما سجل تضخم الأسعار  75 في 
في بقية السلع نحو 46 في المائة. ولا يمتلك 
42 في المائة من سكان إيــران، البالغ عددهم 
85 مليون نسمة، بيتاً، كما تصل النسبة إلى 
50 في المائة من سكان العاصمة )9 ملايين 
ــدات مــســتــأجــرة،  نــســمــة(، ويــقــطــنــون فــي وحــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  حـــســـب مــــا يـــوضـــحـــه لــ
»اقــتــصــاددان«  مــوقــع  تحرير  عضو مجلس 
)خــاص(، مجيد غــودرزي، محدداً أهم عامل 
»الإهمال  بـ والعقارات  السكن  أسعار  لزيادة 
ورقابة  رعــايــة  بــا  القطاع  وتــرك  الحكومي، 
ومنذ  اليوم  أنــه حتى  عن  كاشفاً  قانونية«، 
أول مجلس وطني  عاماً حينما تشكل   116
)برلمان( في البلاد، لا يوجد أي نص قانوني 
فيه،  والتسعير  السكن  قــطــاع  شـــؤون  ينظم 
بينما في معظم الاقتصادات الحرة بالدول 
الأوروبــــيــــة يـــوجـــد نـــظـــام تــســعــيــر مــنــاطــقــي. 
وتساهم البنوك الحكومية الخاصة المتنفذة 
فــي خــلــق أزمـــة الــســكــن وتــشــديــدهــا، إذ إنها 
الــســكــنــي،  للتسعير  قـــانـــون  أي  ــرار  ــ إقـ تــمــنــع 
وفــــق غـــــــودرزي، والـــــذي أكــــد أن كـــبـــار المـــاك 
وفي مقدمتهم البنوك، يقاومون أي ضرائب 
المأهولة من خلال  البيوت غير  تفرض على 

رفع الأسعار.  

 انتظار حتى 79 عاماً 
حتى يتمكّن المواطن الإيراني من شراء بيت، 
وفـــق مــتــوســط الــدخــل الــشــهــري الـــذي يــعــادل 
كما  عـــامـــا،   79 إلــــى  يــحــتــاج  دولارات،   307
القروض  أن  الخبير غـــودرزي، مضيفاً  يقول 
تقدم  السكن  لتمويل  المخصصة  الحكومية 
بــأربــاح عــالــيــة، بينما فــي دول أخـــرى تمنح 
بأقل الأرباح.  وتقدم الحكومة عبر بنك السكن 
أصنافاً مختلفة من القروض، منها منح 80 
مليون تومان )ما يعادل 1600 دولار( لشراء 
البيت الأول في مراكز المحافظات والمدن التي 
يفوق عدد سكانها 200 ألف شخص، ولبقية 

يلزم الدستور 
الإيراني الحكومة 

بتوفير المسكن 
الملائم لكل فرد

تساهم البنوك 
الحكومية الخاصة 

المتنفذة في خلق 
أزمة السكن

Sunday 21 April 2024
الأحد 21 إبريل/ نيسان 2024 م  12  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3520  السنة العاشرة

)Getty( لم ينفذ مشروع الإسكان الاجتماعي بعد طرحه في عهد روحاني


